كلامنا في الإجزاء، ومعنى الإجزاء كما فسره الماتن وغيره، معناه الكفاية، أي أن هذا يكفي، يجزئ أي يكفي عن ذلك، فالإجزاء هو الكفاية، والبحث في الإجزاء من المباحث الشريفة المترتبة عليه فوائد علمية وعملية، والعلماء يبحثون الإجزاء في محاور أربعة:
المحور الأول: هو هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ والمراد كما يقول الآخوند (يرحمه الله) (على وجهه) أي على الكيفية المعتبرة فيه، فإذا كان لدينا أمر واقعي وامتثلناه، كما ورد في الأمر، هل أن الامتثال يقتضي الإجزاء، بمعنى سقوط الأمر فلا يكون داعٍ إلى امتثاله مرة أخرى في الوقت، ولا الإتيان به قضاءً في خارج الوقت، بل يكون ما أتي به مجزءاً كافياً.

وهكذا إذا كان لدينا أمر اضطراري وأتينا به على وجهه، أو أمر ظاهري وأتينا به على وجهه، فيكون ما أتينا به يقع فيه هذه البحث، بمعنى هل يكتفى به؟ أم يسوغ أن لا يسقط الأمر ويبقى، الأمر الواقعي الذي مثلنا به أو الأمر الظاهري أو الأمر الإضطراري، فنأتي بفرد آخر في الوقت، أو بفرد آخر في خارج الوقت، الأصوليون مجمعون ومتفقون على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة، فقالوا: لا مانع أن يقول المولى: إنك إذا أتيت بما أمرتك به أثبتك عليه وأجزأك، ومع ذلك إيتي، لانقول إيتي، نقول: لا بأس بالإتيان به مرة أخرى، يعني ما سقط الأمر في الحقيقة، (لا بأس بالإتيان به مرة أخرى) يعني ما سقط، وإلا ما هو الداعي والباعث للإتيان به مرة أخرى، كما يقول عبد الجبار المعتزلي وأبو هاشم، إذاً اتفق الأصوليون قاطبة، وأجمعوا كافة على خلاف رأي هذين العلمين من المعتزلة، وقالوا: لا معنى للإتيان به مرة أخرى، لأن الإتيان به مرة أخرى لا يعقل إلا مع وجود الأمر، إلا أن نتعقل الإتيان بالمعلول به دون وجود العلة، هكذا قال الأصوليون، والآخوند (يرحمه الله) عنده دعوى، نستطيع أن نقول إنها بين بين، خلاصة الدعوى، لا كما يقول عبد الجبار وأبوهاشم، الأمر يمكن أن يصور بتصوير آخر، أي يقول الآخوند: إن الإتيان به على وجهه يقتضي سقوط الأمر، ولكن عندنا مسألة أخرى تختلف عما يذهب إليه هذان العلمان، عبد الجبار وأبوهاشم، ما هي المسألة الأخرى؟ يقول: اسمها تبديل الامتثال بالامتثال، تبديل امتثال بامتثال آخر، فأصبح البحث الأول الذي ذكرناه المتفق عليه بحث، يختلف فيه الأصوليون مع علمين من أعلام الأصول والكلام من المعتزلة، علمان كبيران طبعاً، والبحث الذي أثاره الآخوند أصبح مثار جدل ونقاش لدى الأصوليي، وبحثان سيأتيان، غير هذين البحثين اللذين ذكرناهما، اللذان سيأتيان هما: هل أن الإتيان بالمأمور به الظاهري يجزي عن التكليف الواقعي، يعني يسقط الواقعي، بحيث لو اطلعنا في الوقت على الواقع، ونحن أتينا بالتكليف الظاهري، هل لا يجب علينا الإتيان به مرة أخرى، أو يجب؟هذا بحث رقم ثلاثة، وبحث نمرة أربعة، أن الإتيان بالمأمور  به الاضطراري هل يجزئ عن الاختياري أم لا؟ فأصبحت عندنا أربعة بحوث، لا كلام لنا في البحث الأول، لأنه محل اتفاق بين الأصوليين، فالإتيان بالمأمور به على وجهه، وجهه ضعوا عليها دائرة، وفسروه كما فسره الآخوند، أي على الكيفية المعتبرة في الأمر، المطلوبة من الناحية الشرعية والعقلية، يقتضي الإجزاء، تم، انتهينا من البحث.
وما قاله عبد الجبار وأبوهاشم، لا محل له، وينبغي أن يرد عليهما رداً قوياً، وأن يفند كلامهما تفنيداً ليس وراءه تفنيد، واضح البحث الأول؟ البحث الأول انتهينا منه ولله الحمد.

باقي علينا البحث الثاني: وهو الآخوند، الذي أسماه تبديل الامتثال بالامتثال الآخر، يقول الآخوند: هذا البحث، لعله المراد،هو لم يقل، ولكنه تحت السطور، لعله كان المراد من عبد الجبار وأبي هاشم، ولكن ما استطاعا أن يفصحا عنه، وإلا كلامهم مردود، ولا يلتفت إليه لو كان المراد بالمعنى الأول، ولكن لعل مرادهم هذا المعنى الذي أنا أريد أقوله ـ الآخوند ـ أنا ملتفت إلى شيء دقيق لعله هو مرادهم، ما هو هذا الشيء الدقيق الذي التفت إليه الآخوند؟ يقول: المولى عندما يأمر، أمره على قسمين:

تارة يكون أمره داعٍ لتحقيق غرضه، تمامية الغرض تتحقق، الآن هذا المولى جالس، فقال لعبده: أيها العبد الصالح أنا عطشان، إيتني بالماء وأهرقه في فمي، فجاء العبد الصالح بالماء وأهرقه في فم المولى وكان المولى يشرب حتى ارتوى، يقول: بعد هنا لا يعقل أن يأتي له بماء مرة ثانية ويهرقه في فمه، لأنه خلاص، تحقق الغرض وارتوى المولى.

مرة أخرى: يكون أمر المولى، ليس بنحو تحقيق الغرض بشكله التام، وإنما بنحو تحصيل المعد، كأن يقول له: إيتني بكأس الماء وضعه هنا، جاء العبد بالماء ووضعه، المولى واحد، انشغل في محادثة مع شخص آخر، حتى الماء زالت برودته، ما شرب المولى، والعبد يعلم إن المولى يحب الماء البارد، فركض العبد الصالح، ركض جاءٍ وجاء راكضاً بالماء، وقال لمولاه: إن الكأس الأول قد ذهبت برودته، فضحك المولى مستراً بهذه الطاعة الجليلة، يقول: هل رأيتم كيف؟ الآخوند يتكلم، وليس أنا، وهو نفس المثال الذي أتيت به، هذا كلامه، وليس بكلامي، كلام الآخوند، أنا قليلاً لطفته....يمكن نفس كلامه لم أزد فيه، ولكن...

على كل، فماذا نسمي هذا؟ تبديل الامتثال بالامتثال، هذا لا تقولون لا يعقل! نحن الآن أتينا له بمثال، أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع، ويحصل كثيراً، هو طبعاً ما قال كثيراً، نحن قلنا، قال: بل في الشريعة هذا موجود، أوامر الشارع المقدس، هذا موجود، قال: ألم تر أوامر الشارع! انظر إلى أوامر الشارع! من جاء إلى المسجد وأراد أن يصلي، وتأخر الإمام، قال الإمام اليوم لن يأتي، فصلى فرادى، ثم جاء الإمام وهو لا زال في المسجد، الروايات ماذا تقول؟ تقول: صلِ، وأكثر أيضاً: واجعلها الفريضة، أكثر من فقط صل، اجعل هذه الفريضة، نحن الآن نوجه السؤال التالي إليكم، والكلام ما زال للآخوند، يقول: إذا الأمر سقط فما هو الداعي لجعلها فريضة؟ فالشارع المقدس أيضاً موجود عنده هذا، واضح كلام الآخوند، ثم جاء الأصوليون بعد الآخوند وقالوا: أيها الآخوند، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وقعت في نفس الإشكال الذي وقع فيه عبد الجبار وأبوهاشم، نفس الإشكال، عجيب، نفس الإشكال، موجود الآن فسر لنا وقالوا نفس الإشكال، والعجيب أجمعوا على خطأ الآخوند، كل واحد جاء قال: ما هذا الكلام الذي يقوله الآخوند؟ ونسوا عبد الجبار، وكل واحد جاء قال: كيف صاحب الكفاية يقول هذا الكلام؟ ونسي الأصوليون ما قاله العلمان المعتزليان وتوجهوا بنقدهم إلى الآخوند، فبحثنا اليوم في نقد كلام الآخوند (يرحمه الله)، صار البحث واضحاً لنا، ولا زالنا في الشق الثاني من البحث، لأن الشق الأول انتهينا منه، ولكن هو بالملاك يقولون هو نفس الشق الأول، باعتبار رجوعه له.
قالوا له: كيف تبديل امتثال بامتثال؟ لا يوجد هذا الكلام، مر علينا  الشارع سيد العقلاء، فلا نتعقل أن يكون الإتيان به على وجهه لا يسقط الأمر، بل مسقط لأمره ومجزٍ عنه ولا معنى لتبديل الامتثال بامتثال آخر، نحن الآن نسألك يا آخوند: بعد الإتيان بالصلاة فرادى، نسألك، هل الصلاة فرادى مسقطة للأمر أو غير مسقطة؟ يقول الآخوند: مسقطة، لا أقدر أن أقول ليست بمسقطة، بل مسقطة، فإذا مسقطة للأمر، ما معنى بقاء الأمر حتى يأتي بتبديل، يقول: هل تريدون أن أرد على الروايات؟ كيف ترد على الروايات؟ نحن نتكلم في دليل عقلي، فكيف تستدل لنا بالروايات، ماهذا الخلط عندك بين الدليل العقلي و الدليل النقلي؟ قلنا: إذا تعارض النقل مع العقل، ماذا نفعل؟ يقدم العقل، ونفسر النقل بما يتلاءم مع العقل، وإلا هذا إلغاء للعقل، والله لا يريد أن يلغي عقل الإنسان البين الواضح، عجيب، يعني أجل أنا الآخوند اشتبهت؟ يقولون له: نعم اشتبهت، الاشتباه الأول: خلط بين النقل والعقل، نحن الآن نتناقش وإياك في الدليل العقلي، يعقل أو لا يعقل؟ نقول لا يعقل، تقول: يعقل، وتأتي لنا بمثال من العرف، وتقول أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه...

أولاً نناقشك في مثال العرف: هذا الماء الذي طلبه المولى، طلب المولى ماءً بارداً أو حاراً، الذي جئت به؟ طلب المولى ماءً بارداً بصفته، لتحقيق غرضه، ولإرواء عطشه، ولكنه ما شرب الماء البارد، فما تحقق غرضه، نحن نقول الإتيان بالمأمور به على وجهه، التي أنت فسرتها، الكيفية المطلوبة عقلاً ونقلاً، كيفية، يعني الماء البارد، ذاك ما صار ماءً بارداً، زالت برودته، أنت تقول زالت برودته، هاه، أجل أنا اشتبهت! يقولون: نعم اشتبهت، طيب ماذا نفعل في الروايات؟ الروايات واضحة جداً، عجيب واضحة جداً، ما هو المراد من الروايات؟ الروايات، الله تبارك وتعالى يريد للعبد السعادة وخير الدارين، بما أن هذا ماذا؟ العمل هذا له مراتب، فهو أسقط الأمر الواجب، في مرتبة يتحقق عليها درجة أعلى من الثواب، فهذا لا يسقط الأمر الأولي، ذاك سقط وانتهى، في مقام إعطاء الثواب وإجزال العطاء، ما هذا الخلط عندك أيها الآخوند؟ نفس المثال الأولي، يعني الله يقول له: إن صليت جماعة مرة ثانية فلك الثواب الجزيل والأجر الجميل والحسنات الكثيرة ووو، التي تترتب على صلاة الجماعة.
فإن كان غرض المولى يتحقق بالماء البارد والحار، ولكن الماء البارد أكثر، فيصير مزيد مثوبة، فيمكن جعل المثال نفس الشيء، وإن كان غرضه لا يتحقق إلا بالماء البارد كما فسرناه نحن، فصار ما تحقق غرضه، يصير الأمر باقٍ، فنقول داعٍ إلى الإتيان بالتكليف، لأنه ما تحقق غرضه، ما سقط، فنحن بكيفنا نسوي الذي نريده في الأمر، يعني من ناحية الظهور، نقول الأمر ماذا يدل عليه وليس بكيفنا، يعني كيف يكون الأمر ظاهراً ويستفاد منه؟

إذاً كلامنا مع الآخوند في تبيان ما وقع فيه الآخوند من الإشكال والإشتباه.

بعد ذلك الماتن يقول: عندي تنبيهات، أحتاج أن أوضح هذه التنبيهات ليصبح لكم المطلب بيناً:
التنبيه الأول: ينبغي أن نعرف أن لدينا بحثين، البحث الأول هو بحث المرة والتكرار، هل أن الأمر يقتضي التكرار أو مرة واحدة يمتثل؟ وعندنا بحث هل أن الإتيان به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ ولابد أن نتعرف على الفرق بين هذين البحثين:

أما بحث المرة والتكرار فهو بحث أين؟ في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة، دلالة الأمر على ماذا يدل عليه؟ يقتضي أنك تأتي بالمأمور به مرة واحدة أو أكثر من مرة؟ هذا بحث دلالي، بحث في الظهور، بحث في مقام الإثبات، عجيب، وبحثنا يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، ليس بحثاً في الظهور والدلالة، بل بحث في عالم الثبوت والواقع، ماذا يستفاد.

والمقام الثاني: بحث المرة والتكرار المبحوث عنه في الأوامر هو بحث لفظي، وهنا بحث عقلي، فلا ينبغي الخلط بين البحثين، بين البحث اللفظي و البحث العقلي، فإن ذلك البحث في عالم الألفاظ ليس إلا، وهذا في وجود ملازمة بينة ظاهرة بنظر العقل، هذه الملازمة تقول: إن الإتيان بالمأمور به على وجهه يلزم منه سقوط الأمر، ويترتب عليه الإجزاء، وهنا البحث فيه دليل عقلي، وذاك في دلالة اللفظ هل تقتضي المرة أو التكرار.

التنبيه رقم اثنين: يقول: هناك تعابير لدى بعض الأصوليين، هذه التعابير تدلل على أن هؤلاء الأصوليين ليس دائماً عندما يأتون بلفظ يريدون معناه الدقيق، وإنما قد يريدون له معنى فضفاض، أوسع مما يدل عليه، مثل ماذا؟ لما يقول الأصوليون هذا التعبير: (أن الإجزاء، معناه، سقوط الإعادة في الوقت، والقضاء في خارج الوقت) يقول:هذا تعبير تسامحي، لأنه كيف نعبر بسقوط الإعادة؟ السقوط فرع الثبوت، إذا ندقق في الألفاظ ونمعن النظر في المعاني، شيء ثابت فسقط، ونحن قد عبرنا ماذا؟ لأننا ليس عندنا شيء ثابت، لأن الأمر بعد أن يمتثل لا يبقى، فلا نقول باقي قضاء، حتى سقوط القضاء، لا يوجد أمر أصلاً نحن أخلينا به في داخل الوقت حتى يكون شيئاً باقياً ونعبر عنه بسقوط...، لا يوجد هذا الكلام أبداً، ولكن من باب التسامح، فليس كلما قلنا لفظاً قلت: تعال هذا معنى اللفظ كذا، ودقة يعبر كذا، وهذا اللفظ يرد عليه كذا! لا، الأصوليون يرون أنفسهم في فسحة في التعابير، يعني صحيح مافي شيء، ولكن يقول لك: نعم، لما أنت تأتي به، كما الأمر لا يقتضي الإعادة، لأنه خلاص، ذهب، داخل الوقت، فأيضاً لا يوجد شيء حتى نقول لك: إيتي به خارج الوقت، هذا التنبيه رقم اثنين.
التنبيه رقم ثلاثة:

هو أن الآخوند (يرحمه الله)، الماتن حاط دوبه ودوب الآخوند، ماذاعليك من الآخوند هو مات (يرحمه الله)، يقول: لا، هو مات، ولكن فكره يعيش في أذهان الطلبة، أنا لابد أن أقضي على هذا الفكر، لا يقضي على الفكر الصح، بل الفكر المشتبه، يقول لا يمكن، إذا عشعش هذا في أذهان الطلبة وهو في اشتباه، وأنا موجود صاحب المحكم، يكون هذا إخلال بوظيفتي، اسم كتابه محكم لا نقض عليه، وذاك كفاية يعني يكتفى به.

يقول: الآخوند وقع فيما وقع فيه من الاشتباه بسبب، عنده سبب في الوقوع في هذا الاشتباه، ما هو السبب الذي اوقعه في هذا الاشتباه؟ تعرفون اشتباه الآخوند، جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، يقول: السبب، أنه في مبحث التوصلي والتعبدي قال: يمكن عدم مطابقة المأمور به للغرض، يمكن، أن الشارع يأمرك بشيء لا يطابق الغرض الذي يريده الشارع من الأمر، في غرض يترتب على الأمر، كيف يأمرك بأمر، ولكن لا يطابق الغرض، يعني يبقى الغرض فيه شيء، الأمر ما استوفى تمام الغرض، هذا عنده هذا البحث في مبحث التعبدي والتوصلي، يقول: لأجل هذا الإشتباه الذي وقع فيه،في التعبدي والتوصلي، جره ذلك الاشتباه من هناك إلى ما ههنا، من جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، ولو أنه لم يقع في ذلك الاشتباه ههناك، يعني في مبحث التعبدي والتوصلي، لما وقع في اشتباه ههنا.
بعد ذلك (يرحمه الله) قال وضع ذلك، هذه النقاط والإشارات والتدقيقات التي ذكرناها ليست هي التي عليها مدار البحث، لأن أهم مدار البحث في بحث الإجزاء في مطلبين:

المطلب الأول: هو في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري.

والثاني: في إجزاء الأمر الظاهر عن الواقعي، وإن شاء الله نحن سنستعرض هذين المطلبين ونبين الحق فيهما في البين، ولكن في هذا البحث الذي أوردناه إن شاء الله ما يحقق الغرض بالنسبة لإزالة اشتباه الآخوند بعد إزالة اشتباه علمي المعتزلة أبي هاشم وعبد الجبار.

تطبيق:

في الإجزاء

اختلف الأصوليون، في أن الإتيان بالمأمور به بالنحو الذي يقتضيه الأمر، المعبر عنه (على وجهه) ويدعو إليه، هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ وقد وقع الكلام من الأصوليين في تحديد معنى الإجزاء الذي هو محل الكلام، وقالوا: الإجزاء عبارة أخرى عن الامتثال وإسقاط الأمر وإسقاط القضاء، يقول: الحمد لله، الشيخ الأعظم في تقريراته أشار إلى هذا المطلب بنحو دقيق، قال: نحن ليس عندنا إصطلاح جديد للإجزاء غير ما هو موجود لدى اللغويين، علماء اللغة، وأهل اللغة، نفس الكلام الذي عندهم في الإجزاء هو عندنا، بعد لماذا نأتي نوضح ونشرح والمعنى واحد، والظاهر كما ذكره في التقريرات عدم خروج الإجزاء عن معناه اللغوي والعرفي، ما هو معنى الإجزاء عرفاً ولغة؟ الكفاية، وليس المكاسب، الكفاية.
وحيث كان المعنى المذكور إضافياً يختلف باختلاف ما يكفي الشيء عنه، ما الذي يكفي عنه؟ يكفي عن أصل الواجب أو عن الواجب مع الزيادات كما شرحنا؟ أو فيه، لأننا تارة في أصل الواجب في جزء من الواجب جئنا به مثلاً على كيفية خاصة، فهل، يكفي لإسقاط ذلك الجزء أو لايكفي؟ في الواجب، مثل لو أتينا مثلاً بالسجود في الصلاة على كيفية خاصة، أو بسجدة، أو بذكر على كيفية خاصة، فهو يختلف باختلاف الأمر المهم الذي يراد البحث عنه، وأنه الامتثال أو سقوط القضاء، ولا تخلو كلمات الأصوليين في تحديد المراد عن اضطراب، منشأ ذلك الإضطراب اختلاف الأمر الذي هو موضوع الكلام بين الأمر الواقعي الأولي والاضطراري الظاهري، لأن بعض الأصوليين ما عرف التحديد من كلمة الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، لكن إذا التفتنا على وجهه، يعني أتينا بالمأمور به الواقعي من ناحية الواقع، أتينا بالمأمور به الظاهري من ناحية الظاهر، أتينا بالمأمور به الاضطراري على الكيفية الإضطرارية، أما إذا أبدلنا البحث وقلنا: الإتيان بالمأمور به الظاهري، هل يجزي عن الواقعي.؟ يصير اشوي فيه تشويش في البحث يحتاج إلى دقة، فبعض الأصوليين يعني وقع في هذا التشويش الذي يحتاج إلى أن يتمعن الإنسان ليفرز زبدة المخاض، ولاينبغي إطالة الكلام في تحقيق ذلك بعد وفاء البحث الذي سنتأتي به إن شاء الله بجميع وجملة ما له دخل في المقام، وإن كان تحقيق الحق أن جميع الكلام يرجع لأمر واحد، لأن الإتيان بالمأمور به على وجهه سوف يشمل كل هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، وينبغي التمهيد لمحل الكلام ببيان أمر، وهو أن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار المتقدمة أن البحث في تلك المسألة بحث في الظهور أو الإطلاق للأمر، من تحديد المأمور به وأنه مطلق الماهية أو ماهية مقيدة بأن يكون الإتيان بها مرة واحدة، أو مقيدة بالتكرار، وهنا بحثنا في الإجزاء، بحث في تحقق الإجزاء بالفعل المطابق للمأمور به، بعد فرض تحديده بإطلاق الأمر أو غيره، يعني بعدما ننتهي من البحث الأول ندخل في بحث الإجزاء.
ومن ثم كان البحث في تلك المسألة إثباتية، موضوعه ظهور الأمر، وهنا بحث ثبوتي موضوعه فعل المأمور به، وكان البحث في تلك المسألة من مسائل الظهور اللفظية، ظهورات الألفاظ، أما البحث في هذه المسألة فهو بحث عقلي على بعض الوجوه، ويصير بحث مثلاً لفظي، لأنه إذا قلنا الأمر مثلاً، انظروا، قلنا: الإتيان بالمأمور به اضطراري هل يجزي عن الاختياري؟ قد يكون البحث لفظياً، لأنه ماذا نستفيد من الأمر الاضطراري؟ هل نستفيد أنه يسقط التكليف حتى بعد زوال العذر أو لا نستفيد ذلك؟ فيصير في دلالة اللفظ، وهكذا الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزئ عن الواقعي أم لا؟ قد يصير في عالم الدلالة، هل يستفاد منه الإجزاء من ناحية الدلالة، يكون الأمر الظاهري دالاً على الإجزاء، وعلى بعضها الآخر تبتني على مقتضى الظهور أو الأصل، كما ذكرت.
وبلحاظ الأول، يعني بما أنها مسألة عقلية، حررناها في مباحث الملازمات العقلية تغليباً، لأن الأصل في البحث كما تلاحظون يناسب أن تكون داخلة تحت مبحث الملازمات العقلية، ولاينبغي إطالة الكلام هنا في تفصيل ذلك بعد ظهوره عند الدخول في المسألة، ولا في وجه التغليب المذكور بعد خوله عن الفائدة، وهو أشبه بتوجيه الاصطلاح، إذ المهم نفس البحث لا موضع البحث، ولا البحث في أي باب تدرج هذه مسألة الإجزاء، في مسألة الملازمات العقلية أو في مباحث الألفاظ، هذا لايهمنا.
وقد تعرضوا في تمهيد المسألة لبعض الأمور الأخرى الزائدة التي ليس لها دخل، ولكن نحن أعرضنا عنها لعدم فائدة البحث فيها.

إذا عرفت هذا، فلا إشكال بأن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء كما سوف يأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
